
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفات عدد: 1507/16 و1520/16 و1584/16 و1648/16.   

قرار رقـــم: 1034/17 م.إ                       

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھ العامة في 14 و20 و21 أكتوبر 2016 التي تقدم بھا السادة سعید الرداد والحسین السملالي
وإبراھیم حسناوي - بصفتھم مرشحین- طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بزو-
واویزغت" (إقلیم أزیلال)، واطلاعھ على العریضة الرابعة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بأزیلال في 21 أكتوبر 2016 والمسجلة بنفس الأمانة
العامة في 8 نوفمبر 2016، التي قدمھا السادة محمد كوجلي وحدو مسكیتو وحسن أیت حدو - بصفتھم مرشحین- طالبین فیھا إلغاء انتخاب السید

بدر التوامي برسم نفس الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة بدر التوامي والمصطفى الرداد ومولود بركایو أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 14 و15 و16 دیسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضمِّ الملفات الأربعة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛

أولا- فیما یخص عریضة الطعن التي قدمھا السید إبراھیم حسناوي:

حیث إن مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في
انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بیان عنوان الطاعن؛

وحیث إن الطاعن اكتفى في عریضتھ بذكر أنھ ساكن بدائرة "بزو- واویزغت" إقلیم أزیلال دون بیان عنوانھ، الأمر الذي  یتعین معھ التصریح
بعدم قبول عریضتھ؛

ثانیا- فیما یخص عریضة الطعن التي قدمھا السید الحسین السملالي:

حیث إن المآخذ التي تضمنتھا ھذه العریضة تتلخص في دعوى أن ھذا الاقتراع شابتھ خروقات ومخالفات للقانون تمثلت، من جھة، في أن
المطعون في انتخابھم وزعوا المال لشراء الأصوات، ونظموا حملات بواسطة قوافل للشاحنات تحمل ناخبین تم إغراؤھم بالمال والوعود،
واستخدموا الشاحنات لنقل الناخبین من منازلھم إلى مكاتب التصویت، وقاموا بترھیب الناخبین والضغط علیھم للتصویت لفائدتھم بواسطة عصابات
في محیط مكاتب التصویت، وفي أن المطعون في انتخابھ الثاني وزع منشورا انتخابیا یتعلق بالمرتب ثالثا في لائحة الترشیح قصد إیھام الناخبین
وتغلیطھم، وقدم خدمات غیر مشروعة بواسطة آلیات جماعة أفورار التي یرأسھا لفائدة جماعة تیمولیلت لإستمالة الناخبین بھا، وفي أن رؤساء
وأعضاء مكاتب التصویت والفرز لم یكونوا یتصفون بالنزاھة، ومن جھة أخرى، أن محضر لجنة الإحصاء بھ محو وتصحیح في بعض بیاناتھ

التي تم اعتمادھا في النتیجة؛

لكن،



حیث، من جھة، إن ھذه المآخذ جاءت عامة وتعوزھا الدقة ولم تدعم بأي حجة لإثبات صحتھا، ومن جھة أخرى، یبین من الاطلاع على نظیر
محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري أنھ خال من أي محو أو تصحیح، وأن البیانات المضمنة فیھ تتطابق مع تلك المسجلة في

نسخة محضر لجنة الإحصاء التي أدلى بھا الطاعن، مما یجعل ما طال ھذه النسخة مجرد تصحیح لأخطاء مادیة؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المذكورة غیر جدیرة بالاعتبار من وجھ، وغیر قائمة على أساس صحیح من وجھ آخر؛

ثالثا- فیما یخص العریضتین الباقیتین:

 في شأن المأخذ المتعلق بعدم أھلیة السید بدر التوامي للترشح:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ السید بدر التوامي ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب سیاسي آخر دون
أن یثبت أنھ قدم إستقالتھ من الحزب السیاسي الذي كان كاتبا إقلیمیا لھ وترشح بإسمھ للانتخابات الجماعیة المجراة في 4 سبتمبر 2015، وذلك
خلافا للقانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة الذي ینص في مادتھ 21 على أنھ لا یجوز لأي شخص أن ینخرط في أكثر من حزب سیاسي في

آن واحد؛

لكن،

حیث إن السید بدر التوامي قدم إستقالتھ من الحزب السیاسي الذي كان ینتمي إلیھ قبل أن یترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما ھو ثابت من
رسالة الإستقالة المؤرخة في فاتح سبتمبر 2016 التي تتضمن خاتم الأمانة العامة لھذا الحزب وتاریخ تسلمھا في 2 سبتمبر 2016، الأمر الذي لم
یكن معھ المطعون في انتخابھ المذكور، في تاریخ ترشحھ لھذا الانتخاب، منخرطا في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، ویجعل ترشحھ غیر

مخالف للقانون؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المثار غیر قائم على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الإنتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة، أن المطعون في انتخابھ الأول بالرغم من أنھ یترتب عن تخلیھ عن إنتمائھ السیاسي الذي ترشح
بإسمھ لانتخاب أعضاء المجالس الجماعیة، إعمالا للمادة 51 من القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، تجریده من
صفة عضو في المجلس الجماعي، إلا أنھ استعمل في إعلاناتھ الانتخابیة صفة النائب الأول لرئیس مجلس جماعة أزیلال لتضلیل الناخبین، كما قام
بتوزیع إعلان إنتخابي في الجماعات التابعة لمنطقة واویزغت دون غیرھا تضمن صورة فردیة للمرتب ثانیا في لائحة الترشیح تحتھا عبارة
"مرشح دائرة بزو- واویزغت" دون الإشارة إلى باقي المترشحین، وذلك بقصد تغلیط الناخبین بھذه المنطقة وإیھامھم أن ھذا المترشح ھو وكیل
اللائحة، كما أنھ استعان بعون سلطة بدوار إزروالن لعرض مبالغ مالیة على الناخبین لاستمالتھم، ومن جھة أخرى، أن المطعون في انتخابھ الثاني
استغل صفتھ رئیسا للمجلس الجماعي لأفورار فقام، من أجل استمالة الناخبین، بتعلیق لوحة كبیرة تتضمن أن ھذه الجماعة ھي صاحبة مشروع
بناء الطریق الرابط بین تكانت وحي الرجم، كما أنھ عرض على الناخبین بدوار زرتان، بواسطة مستشار جماعي بزاویة أحنصال، مبلغا من المال
مقابل كل تصویت لفائدتھ، كما أنھ استغل مقر مؤسسة للرعایة الاجتماعیة یرأسھا بأفورار في حملتھ الانتخابیة، على الرغم من تحذیر وزارة

الداخلیة من إستغلال ھذه الدور باعتبارھا مؤسسات عمومیة؛

لكن،

حیث، من جھة، إن صفة عضو في مجلس الجماعة التي ضمنھا المطعون في انتخابھ الأول في إعلاناتھ الانتخابیة تظل قائمة ما لم یتم تجریده منھا
بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإداریة المختصة، وھو ما لم یدل الطاعنون بما یثبتھ، كما أن المطعون في انتخابھ نشر، إلى جانب
الإعلان الذي یتضمن صورة فردیة للمرتب ثانیا في لائحة الترشیح، إعلانا انتخابیا آخر یتضمن أسماء وصور جمیع المترشحین في لائحتھ،
والطاعنون، الذین أدلوا ھم أنفسھم بھذا الإعلان، لم یدعوا عدم توزیعھ في الجماعات التابعة لمنطقة واویزغت، أما ما ادعي من عرض أموال على

الناخبین لإستمالتھم، فإن ذكر أسماء أربعة أشخاص باعتبارھم شھودا على ذلك لا یكفي وحده لإثبات ھذا الإدعاء؛

وحیث، من جھة أخرى، إنّ تعلیق لوحة للإخبار عن إقامة مشروع یشرف علیھ مجلس الجماعة الذي یرأسھ المطعون في انتخابھ الثاني لیس فیھ ما
یخالف القانون طالما لم ینطو على مناورة تدلیسیة، وھو ما لم یدعیھ الطاعن، وإن ما أدعي من عرض مبلغ مالي مقابل كل صوت لفائدتھ لم یدعم
بأي حجة لإثباتھ، وأما الشكایتان المتعلقتان بھذین المأخذین فقد قررت النیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة بأزیلال في شأنھما الحفظ لانعدام
الإثبات، بموجب قراریھا عدد 10/3241/2016 و14/3241/2016 الصادرین على التوالي بتاریخ 6 أكتوبر و5 دیسمبر 2016، وأما بالنسبة لما
أدعي من إستغلال مقر مؤسسة للرعایة الاجتماعیة في الحملة الانتخابیة بطریقة غیر قانونیة، فإنھ لم یدعم إلا بقصاصة صحفیة مستخرجة من

موقع إلكتروني لا تنھض وحدھا حجة لإثباتھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المثارة بشأن الحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، أن المطعون في انتخابھ الثاني كانت في حوزتھ ثمانیة أوراق تصویت فریدة رسمیة لیست
علیھا أیة علامة، وكان یضع على كل واحدة منھا علامة التصویت على رمزه الانتخابي ویسلمھا، مقابل مبلغ من المال، للناخبین بمكتبي التصویت



رقم 11 و25 لیضعوھا في الصندوق ویخرجوا لھ ورقة التصویت التي سلمت لھم، ومن جھة ثانیة، أن سبعة أشخاص بكل من مكتبي التصویت
رقم 2 و15 صوتوا بالنیابة عن ناخبین لا یعانون من أي إعاقة، كما ھو مدون في محضریھما، وأن ناخبا بمكتب التصویت رقم 15 دخل إلى ھذا
المكتب وعلى رأسھ قبعة علیھا الرمز الانتخابي للمطعون في انتخابھ الأول، وأن ناخبا آخر بمكتب التصویت رقم 5 قام بتصویر الرمز الذي وضع
علیھ علامة بورقة التصویت، وأن ناخبة أخرى، بنفس مكتب التصویت، استعانت في تصویتھا بإعلان انتخابي یحمل الرمز الإنتخابي للمطعون في
انتخابھ الأول، ثم إنھ، بسبب ھذین الناخبین، حضر ثلاثة أشخاص للدفاع عنھما إلى مكتب التصویت المذكور، وقاموا باستفزاز الناخبین أمام

المكتب وداخلھ، ومن جھة ثالثة، أن قائد قیادة تیلوكت أخرج ممثل إحدى اللوائح المشاركة من مكتب التصویت رقم 9؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فضلا عن أن الإدلاء بثمانیة أوراق تصویت فریدة لا یقوم وحده حجة على أنھ وقع إخراجھا من مكتبي التصویت
المذكورین وتم استعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة، فإن الطاعن ھو الذي أدلى بھذه الأوراق التي یدعي أنھا كانت في حوزة المطعون في انتخابھ

الثاني؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، یبین من الاطلاع على نسخ محاضر مكاتب التصویت، التي أدلى بھا الطرف الطاعن، أن الملاحظة المسجلة في محضر
مكتب التصویت رقم 15 تنص بوضوح على أن الأشخاص الثلاثة الذین استعانوا في تصویتھم بناخبین من اختیارھم بھم إعاقة ظاھرة، خلافا لما
جاء في الإدعاء، أما بالنسبة للأربعة الباقین، فإن عدم الإشارة إلى أن بھم إعاقة ظاھرة في محضر مكتب التصویت رقم 2 لا یعدو، في غیاب
تسجیل أي ملاحظة مضادة، أن یكون مجرد إغفال لا تأثیر لھ، كما أن الملاحظة المسجلة في محضر مكتب التصویت رقم 5 بخصوص الناخب

الذي صور بھاتفھ ورقة التصویت التي صوت بھا لم تبین على أي رمز وضع علامة التصویت؛  

وحیث، من جھة ثالثة، إن ما ادعي بخصوص طرد ممثل إحدى اللوائح المرشحة من مكتب تصویت لم یدعم إلا باسمین لشخصین یدعي الطاعن
أنھما عاینا ھذه الواقعة، وھو ما لا ینھض حجة على صحة ھذا الإدعاء؛

وحیث إنھ، تأسیسا على سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ، وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للفصل فیما أثیر من دفوع شكلیة؛

أولا- یصرح بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السید إبراھیم حسناوي؛

ثانیا- یقضي برفض طلب السادة سعید الرداد والحسین السملالي ومحمد كوجلي وحدو مسكیتو وحسن أیت حدو الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع
الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بزو- واویزغت" (إقلیم أزیلال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بدر التوامي

والمصطفى الرداد ومولود بركایو أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 17 من جمادى الآخرة 1438 

                                                               (16 مارس 2017)

الإمضاءات

محمد أشركي

          حمداتي شبیھنا ماء العینین        لیلى المریني                 عبد الرزاق مولاي ارشید

         محمد الصدیقي                      رشید المدور                   محمد أمین بنعبد الله   

         محمد الداسر                      شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


